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ملخص تنفيذي 

الشغل  قانون  من  و181  الفصلين 179  تعدیل  سيساهم 
المغربي في فتح مزید من مجالات العمل المسـتقرة أمام النساء 
في المغرب، فبسبب هذه البندين تمنع النساء من العمل في 
الاسـتخراجية  والصانعات  والفوسفاط  المعادن  قطاعات 
الأخرى. لقد كان القانون المغربي وفيا للوائح منظمة العمل 
الدولیة في هذا المجال (الاتفاقية رقم 45 لسـنة 1935)، التي 
كانت تمنع تشغیل النساء في قطاعات تشكل خطرا على 
صحتهن، لكن منذ سـنة 1995 قامت المنظمة الدولیة بتغیير 
هذه اللوائح حيث دعت الحكومات إلى تعدیل اتفاقيتها رقم 
"السلامة  حول   176 رقم  الاتفاقية  على  والمصادقة   45
والصحة في المناجم"، والتي تدعو إلى حمایة سلامة وصحة 
جمیع عمال المناجم بغض النظر عن الجنس. حان الأوان كي 
یقتدي المغرب باللوائح الجدیدة، ویقوم بتحیين قوانينه لتلائم 

التشریعات الدولیة في هذا المجال. 

تبعا لتغیير تلك اللوائح في السـنوات الأخيرة، قامت عدة 
دول بفتح هذه المجالات أمام القوة العاملة النسویة، وأكدت 
سوق  مسـتوى  على  سواء  إيجابیة  آثار  وجود  دراسات 
الشغل أو على مسـتوى النمو الاقتصادي لتلك البلدان. وفي 
سـیاق وضعه لنموذج تنموي جدید، والبحث المسـتمر عن 
تحسين إنتاجية عماله، وتحدیث نشاطه الاقتصادي والبحث 
یقوم  أن  المغرب  على  النمو،  لتحسين  جدیدة  وسائل  عن 
الفصلين 179  تعدیل  رأسها  وعلى  العمل،  قوانين  بتعدیل 
و181 لفتح مزید من مجالات العمل أمام النساء، فذلك 
كفيل بتحقيق عدة آثار إيجابیة تقدمها هذه الورقة بشكل 

أكثر تفصیلا. 

لا تنمیة دون مزید من الفرص للنساء 1.

یوم الثلاثاء 25 ماي 2021 اسـتقبل العاهل المغربي اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي الجدید للبلاد، وهو المشروع الذي 
يشكل خارطة طریق جدیدة للمغرب على مسـتوى التنمیة 
في أفق سـنة 2035، ویعتبر هذه التقرير خریطة الطریق 

العامة  سـیاساتها  لوضع  القادمة  الحكومات  سـتعتمدها  التي 
خلال العقد والنصف القادم. 

في المحور الثالث من المشروع، والخاص بفرص إدماج الجمیع 
وتوطید الرابط الاجتماعي، حدد المشروع التنموي الاختیار 
وضمان  النساء  اسـتقلالیة  دعم  في  الأول  الاستراتیجي 
المساواة بين الجنسين والمشاركة، ویطمح المشروع التنموي 
للحد من الفوارق بين الرجال والنساء فيما يخص الولوج إلى 
سوق العمل لأنه من شأنه أن يرفع من الناتج الداخلي الخام 
المغربي بنسـبة تتراوح بين 0,2 و1,95 في المائة1. لكن في 
بين  من  والثقافية  القانونیة  العراقيل  تزال  ما  المغرب  حالة 
العوامل التي تحد بشكل كبير في تسریع إدماج النساء في 

سوق الشغل. 

خلال العقدين الماضیين، نجح المغرب في تقلیص الفارق في 
معدلات البطالة بين الذكور والاناث، ولم يكن لذلك أن 
یتحقق لولا أن نسـبة مهمة من الوظائف تخلق في القطاع 
العام للنساء بينما تظل الفرص التي یوفرها القطاع الخاص 
ضعیفة وهشة بسبب ضعف النسـیج الاقتصادي وتضخم 
في  المناصفة  تعتبر  البلاد.  في  المهیكل  غير  الاقتصاد  حجم 
التوظیف في أغلب القطاعات من بين الخطط الاستراتیجیة 
التي تتبعها الدولة تبعا لالتزاماتها الدولیة والوطنیة في هذا 
المجال. إلا أن نسـبة البطالة في صفوف النساء ما تزال أكبر 
منها في صفوف الذكور. تبين أرقام منظمة العمل الدولیة أن 
نسـبة البطالة في صفوف النساء ما تزال تتجاوز نظيرتها في 
صفوف الذكور بنقطة مئویة وأحيانا بنقطتين مئویتين كاملتين 

(مثلا سنتي 2011 و2016). 

المصدر: البنك الدولي/ منظمة العمل الدولیة 
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رغم تراجع نسب البطالة خلال العقدين الماضیين، إلا أن 
معدلات البطالة في المغرب ما تزال مرتفعة، وتفوق المعدل 
العالمي في هذا الباب، ومرتفعة أكثر في صفوف النساء. لقد 
انخفضت بالفعل من 32 في المائة سـنة 1995 إلى 11 في 
المائة سـنة 2016، إلا أن هذا الرقم نفسه یبقى مرتفعا ویبين 
مدى هشاشة سوق الشغل المغربي وحيفه لما یتعلق الأمر 
بتشغیل النساء. ومنذ سـنة 1999 تقلص الفارق بين بطالة 
في صفوف النساء  النساء وبطالة الرجال، إلا أن النسـبة 
تبقى دائما مرتفعة، ما عدا في سـنوات 2009 و2010 حيث 

تم تسجیل نفس النسـبة في صفوف الجنسين. 

یترافق هذا الانخفاض في معدلات البطالة ومجهودات أخرى 
للدولة فيما يخص تعميم التعليم وتحسين ظروف عيش الأسر، 
التي ساهمت في رفع أمد الحیاة في البلاد، كما عرف المجتمع 
إلى  سـنة 2019  وصل  الذي  النساء  عدد  ازدياد  المغربي 
12173715 امرأة ممن یبلغ سـنهن ما بين 15 و65 سـنة، 
بعد أن كان 3265345 امرأة فقط سـنة 1960، بينما یصل 
عدد الذكور من نفس الفئة العمریة 11799193 شخص سـنة 
2019. خلال هذه المدة الزمنیة ارتفع عدد النساء المتعلمات، 
عن  یبحثن  واللواتي  والمعاهد  الجامعات  من  والمتخرجات 
فرص للعمل، لكنهن كفاءات بشریة تسـتدعي توفير فرص 
عمل قارة، وليس فرص عمل هشة أغلبها في القطاع غير 
المهیكل، والذي بلغ حجمه مسـتويات عالیة في المغرب والذي 
تقدره دراسات بما یعادل 30 في المائة من مجموع النشاط 
في  الاقتصادي  النمو  هشاشة  إلى  وبالنظر  الاقتصادي2. 
البلاد، لا یبدو أن طموحات النساء في إيجاد فرص عمل 

قارة تتم الاسـتجابة لها بشكل فعال. 

المصدر: البنك الدولي 

الأمور،  حقيقة  البطالة  معدل  یعكس  لا  قد  الواقع،  في 
وخصوصا لما یتعلق الأمر بعمل النساء. في بلد مثل المغرب، 
ليست كل النساء في حالة بحث عن العمل، وبالتالي فلا 
واقع  لمعرفة  الخبراء،  ویعتمد  بطالة.  حالة  في  اعتبارهن  یتم 
البطالة في بلد معين، على مؤشر آخر أكثر دقة ولا یقل 
سن  في  السكان  عدد  إلى  نسـبة  العمالة  نسـبة  وهو  أهمیة 
الدولیة  العمل  ومنظمة  الوطنیة  المؤسسات  تقدم  العمل. 
سـنوي  كل بلد بشكل  أرقاما خاصة بحالة  والبنك الدولي 
للسكان الذين یتراوح عمرهم بين 15 سـنة فما فوق. وحسب 
عدد  معدل  هو  التشغیل  فمعدل  الدولیة3  العمل  منظمة 
السكان في سن العمل الذين يشاركون بنشاط في سوق 
العمل، إما عن طریق العمل أو البحث عن عمل، نسـبة 

إلى السكان في سن العمل. 

المصدر: البنك الدولي ومنظمة العمل الدولیة4 

تظهر الأرقام الخاصة بحالة المغرب، أن الفارق بين معدل 
العمالة لدى الرجال والنساء هائل جدا في البلاد. وإن كانت 
الإحصائیات الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة تبين 
على  عالمیا  والرجل  المرأة  بين  المساواة  عدم  أوجه  اسـتمرار 
صعید الوصول إلى سوق العمل، والبطالة، وظروف العمل 
حسب تقارير حدیثة5، إلا أن ذلك لا يمكنه تبرير الحالة 
المغربیة وإن كان یقدم تفسيرا لها. ففي المغرب، بقي الفارق 
بين معدل التشغیل بين النساء والرجال مسـتقرا في حدود 
فارق یصل إلى 40 نقطة مئویة. فبینما یبلغ معدل التشغیل 
في صفوف الرجال 56,21 في المائة سـنة 2016 لا یبلغ في 
صفوف النساء إلا 21,19 في المائة في الوقت الذي یقترب 
(بلغ  النساء  صفوف  في  المائة  في  من 50  العالمي  المعدل 
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انخفض معدل تشغیل النساء إلى 17 في المائة مسجلا فارقا 
یبلغ 50 نقطة مئویة مع نظيره في صفوف الذكور، في سـیاق 
الأزمة المالیة العالمیة لسـنة 2008، وهو ما یؤكد أن عمالة 
النساء أكثر هشاشة إذ يشـتغل عدد كبير منهن في أنشطة 
الأزمات  لصدمات  تعرضا  وأكثر  المهیكل،  غير  القطاع 
الاقتصادیة الدوریة. لقد أعادت أزمة كوفيد 19 كشف هذا 
الأمر7، ما يسـتدعي توفير فرص عمل أكثر اسـتقرارا لهن. 

النساء والتشغیل والأعمال 2.

ويحسن  عمل  فرص  للمرأة  الاقتصادي  الادماج  یوفر  لا 
على  إيجابیة  تأثيرات  أیضا  له  تكون  ولكن  فقط،  الدخل 
الأسرة وفي إعادة توزیع الدخل بطریقة جيدة. وتبين تجارب 
دول كثيرة أن إدماج النساء في النشاط الاقتصادي يحسن 
النمو، ویوفر الاسـتقرار الاجتماعي المفقود في أغلب دول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقيا خلال العقد الأخير. 
الثورات  مظاهرات  طلیعة  في  النساء  كانت  لقد 
سـنة 2011، لأن ما  في دول المنطقة منذ  والانتفاضات 
حققنه على مسـتوى الاستثمار في رأسمالهن البشري لم يُكاَفَئ 
لطموحاتهن  يسـتجیب  أو  بهن  یلیق  كريم  عمل  بفرص 

الیومية.  

یعتبر مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" من التقارير 
تأثير  درجة  تقيس  والتي  المجال،  هذا  في  المهمة  السـنویة 
القوانين واللوائح التابعة لها على الفرص الاقتصادیة للنساء 
من خلال تتبع حالة 190 اقتصادًا عالمیا. یعتمد المؤشر على 
والأجر،  العمل،  ومكان  التنقل،  وهي:  متغيرات  ثماني 
والمعاشات  والأصول،  الأعمال،  وريادة  والأبوة،  والزواج، 
التقاعدیة. یدرس التقرير الروابط بين المساواة القانونیة بين 

الجنسين والإدماج الاقتصادي للمرأة.  

في المغرب، تم تحقيق أهم قفزة على مسـتوى مؤشر "المرأة 
وأنشطة الأعمال والقانون" لما انتقل من 44,37 نقطة من 
سـنة 2004  نقطة  إلى 70,62  سـنة 2003  أصل 100 
العامة  السـیاسات  مجال  في  تشریع  أهم  إصدار  بعد  وذلك 
 70.03 رقم  القانون  یعد  البلاد.  في  المرأة  حقوق  لحمایة 

والمسمى "مدونة الأسرة" قفزة في مجال تمكين المرأة المغربیة 
التنفيذیة  الآلیات  غیاب  بسبب  أنه  إلا  حقوقها،  وحمایة 
والمواكبة البعدیة لم یتم تحقيق التمكين الاقتصادي التام رغم 
تمت  التي  الأسرة  مدونة  أقرتها  التي  القانونیة  المكتسـبات 
المصادقة عليها سـنة 2004، ومنها وضع رعایة الأسرة تحت 
المسؤولیة المشتركة للزوجين، وتحدید سن الزواج في 18 
سـنة للرجل والمرأة، وإعطاء حق الولایة للمرأة، وتسهیل 
مسطرة الطلاق بالنسـبة للمرأة، والمساواة في توزیع الحقوق 
وتحمل الواجبات وغيرها من المكتسـبات الأخرى، لكن منذ 
أن حدث هذا التقدم على مسـتوى مدونة الأسرة لم یتحسن 
مؤشر المغرب إلا بشكل طفيف ليسـتقر في حدود 75,62 

منذ سـنة 2018. 

المصدر: البنك الدولي 

المغرب  يحتل  الأوسط،  والشرق  إفریقيا  شمال  منطقة  في 
مالطا  بعد  نقطة)   75.6) المؤشر  هذا  في  الرابعة  الرتبة 
نقطة)  المتحدة (82,5  العربیة  الامارات  و  نقطة)   88,8)
والعربیة السعودیة (80 نقطة) حسب تقرير سـنة 2021، 
بينما تأتي 7 دول عربیة وجمهوریة إيران الاسلامية في ذیل 
التصنیف الإقليمي والعالمي؛ وهي الجمهوریة العربیة السوریة 
(36.9 نقطة)، سلطنة عمان (35.6 نقطة) جمهوریة إيران 
السودان  نقطة)   29.4) قطر  نقطة)   31.3) الإسلامية 
(29.4 نقطة) الكویت (28.8 نقطة) جمهوریة اليمن (26.9 
نقطة) الضفة الغربیة وقطاع غزة (26.3 نقطة). لكن هذا 
المؤشر لا یعكس ما تتمتع به المرأة في الواقع من إمكانات 
قطر  مثل  البترولیة  البلدان  فبعض  الدخل.  مسـتوى  على 
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والكویت تعرف معدلات دخل فردي سـنوي عالیة جدا، 
وهو ما يساهم بشكل آخر في تحسين الشروط الاقتصادیة 
الأوسط  الشرق  بلدان  بقية  أما  البلدان.  تلك  في  للمرأة 
وشمال إفریقيا فتأتي وسط الترتيب العالمي بشكل متتابع، كما 
البحرين  نقطة)  الجزائر (57.5  نقطة)  تونس (67.5  یلي: 
نقطة)   50.0) لیبيا  نقطة)   52.5) لبنان  نقطة)   55.6)
الأردن (46.9 نقطة) جمهوریة مصر العربیة (45.0 نقطة) 
العراق (45.0 نقطة). تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربیة 
قائمة  تتذیلان  كانتا  السعودیة  العربیة  والمملكة  المتحدة، 
التصنیف قبل سـنتين ولكن من خلال إصلاحات تساوي 
قانونیا بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، تم تحسين ترتيبهما 
الأعمال  وأنشطة  المرأة  (تقرير  العام  المؤشر  مسـتوى  على 
والقانون 2021)، أما بقية الدول فهـي متقاربة على مسـتوى 
الحالة  من  كثيرا  تغير  لا  تفاوتات  مسجلة  المؤشر،  هذا 
الاقتصادیة للمرأة العربیة عند مقارنة وضعیات هذه البلدان. 

تغیير التشریع من أجل فرص أكبر للنساء 3.

في  معين  قطاع  في  لإدماجها  أو  المرأة  لصالح  التغیير،  یتم 
المغرب، دائما عبر سن تشریعات تفرض ذلك بقوة القانون. 
العقود  خلال  المغرب  في  العمومية  النقاشات  كانت  لقد 
الأخيرة متسمة بمرافعات كثيرة من أجل حقوقة المرأة وفي 
السماح لها بممارسة حقوق أو وظائف معینة، ولم یتم ذلك في 
إلغاء  أو  تشریعات  سن  خلال  من  إلا  الأحيان  غالب 
تشریعات معرقلة أو إصدار أوامر بالسماح للنساء بممارسة 
عرف  وقد  الاجتماعیة.  أو  الاقتصادیة  الوظائف  بعض 
حقوق  لتحسين  للدولة  مهمة  مبادرات  الماضیان  العقدان 
المرأة، وأغلبها یأتي كملائمة للتشریعات المغربیة مع التشریعات 

الدولیة في مجال من المجالات. 

أهم  تعتبر  والتي   ،2004 سـنة  الأسرة  مدونة  إقرار  فبعد 
وفتح  المرأة  وضعیة  لتحسين  المغربیة  الدولة  وضعته  قانون 
الدولة  قامت  الأخيرين،  العقدين  خلال  أمامها  المجال 
دَم  بإصلاحات أخرى لفتح بعض المجالات التي لم تكن تقَُ
فيها فرص كثيرة للنساء؛ فتم مثلا فتح مجال الارشاد الدیني 

أمام النساء، والذي يمر عبر التكوين في معهد محمد السادس 
لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي أحدث بظهير 
ماي 2014)،   20 یوم  الصادر  (رقم 1.14.103  شریف 
والذي يخصص سـنويا 100 منصب للنساء من أصل 250 
تم  فوجا   16 وبعد  سـنوي،  بشكل  إحداثها  یتم  منصب 
تكوينهم في المعهد فقد تم خلق حوالي 1600 منصب قار في 
مجال الارشاد الدیني للنساء، وهي وظیفة حكومية مسـتقرة 

تسـتوفي شروط العمل الجید في البلاد. 

من  دینية  وفتوى  ملكية  تعليمات  بعد  یناير 2018،  وفي 
المجلس العلمي الأعلى، قررت الدولة السماح للمرأة بمزاولة 
مهنة "عدل"، وهي مهنة حر لتوثیق عدة أنواع من العقود 
مثل عقود البیع والزواج والطلاق وغيرها، وذلك بعد جدل 
فقهـي وقانوني ومجتمعي كبير حول ذلك في البلاد منذ سـنة 
2010. وقد كانت مهنة "العدول" مجالا حكرا على الرجال 
فقط في البلاد قبل ذلك. لكن خطوة الدولة أزالت العراقيل 
القانونیة أمام ولوج المرأة للمجال، وخلقت مئات مناصب 
العمل القارة للنساء. فالفوج الأول الذي بدأت ممارسة المهنة 
عام 2020 ضم 299 امرأة في عموم البلاد اجتزن تكوینا 
لفترة  وخضعن  للقضاء  العالي  المعهد  في  أشهر  سـتة  لمدة 
تدریبية مدتها شهران في مختلف محاكم البلاد قبل أن یؤدين 
اليمين القانونیة أمام محاكم الاسـتئناف، ما يخول لهن ممارسة 
العمل وفق الشروط نفسها التي يخضع لها الرجال في هذا 

المجال. 

كانت هذه المجالات، سواء تعلق الأمر بالإرشاد الدیني أو 
الدولة  تقم  لم  ولو  السابق،  في  الرجال  على  حكرا  بالعدل 
بمبادرات تشریعیة جریئة لما فتحت هذه الفرص أمام النساء. 
بالولوج  للمرأة  السماح  ضد  دائما  المحافظة  الآراء  كانت  لقد 
المبادرات  لكن  مختلفة.  مهن  لمزاولة  القطاعات،  لبعض 
التشریعیة للدولة، واختیار الوقت المناسب لها، كان حاسما 
في ترجيح كفة من يساند تحرير مجالات عمل جدیدة للنساء 

في البلاد. 
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قطاع المعادن في المغرب: فرص واعدة للنساء 4.

قام المغرب بالمصادقة بتاريخ 20 شـتنبر 1956 على اتفاقية 
منظمة  عن  الصادرة  لسـنة 1935  رقم 45  الدولیة  العمل 
العمل الدولیة والمتعلقة بتشغیل المرأة تحت سطح الأرض في 
المناجم بمختلف أنواعها. إلا أن منظمة العمل الدولیة نفسها 
المادة  تمنع  لاحق.  وقت  في  الاتفاقية  هذه  بتعدیل  قامت 
الثانیة من هذه الاتفاقية تشغیل أي امرأة، أيا كان سـنها، 
للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم، واسـتثنت المادة 
الثالثة من نفس الاتفاقية من هذا المنع بعض الحالات ومنها 
النساء اللواتي يشغلن مناصب في الإدارة ولا تؤدين أعمال 
یدویة، والنساء العاملات في الخدمات الصحیة وخدمات 
الرعایة، والنساء اللواتي یتقضين أثناء دراسـتهن فترة تدریب 
في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء 
أخريات یتعين عليهن النزول أحيانا إلى أقسام المناجم الواقعة 

تحت سطح الأرض لأداء عمل غير یدوي.  

أحكام  مع  آنذاك  المغربي  التشریع  ملاءمة  أجل  ومن 
من   179 المادة  تنص  أعلاه،  المذكورة   45 رقم  الاتفاقية 
القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على "منع تشغیل 
الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، 
في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم 
"، كما تقضي المادة 181 من نفس القانون ب "منع تشغیل 
الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، 
تفوق  أو  عليهم،  بالغة  مخاطر  تشكل  التي  الأشغال  في 
طاقتهم، أو قد یترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. تحدد 
لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي". وتطبیقا لهاته المادة، فقد 
الحجة  ذي   9 في  المؤرخ   2.10.183 رقم  المرسوم  صدر 
1431 (16 نوفمبر 2010) المتعلق بتحدید لائحة الاشغال 
التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص. وتنص 
المادة الرابعة من هذا المرسوم على منع تشغیل النساء في 
المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، ولا 
يسري هذا المنع على النساء اللواتي: يشغلن مناصب الإدارة 
والتسـیير، ومن يشـتغلن في المصالح الصحیة والاجتماعیة، 
المناجم  أغوار  إلى  للنزول  عرضیة،  بصفة  یدعون،  ومن 

لمزاولة أشغال غير یدویة. 

وبالإضافة إلى ذلك، وفي حالة ما إذا كان العمل المسموح به 
مدونة  نصت  فقد  لیلیا،  عملا  والمقالع  المناجم  في  للنساء 
الشغل على مجموعة من الشروط للسماح بهذا الشغل ورد 
ذكرها في الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني 
من مدونة الشغل وكذا المرسوم رقم 2.04.568 الصادر في 
المتعلق   (2004 ديسمبر   29)  1425 القعدة  ذي   16
بتحدید الشروط الواجب توفيرها لتسهیل تشغیل النساء 

في أي شغل لیلي. 

صیغ التشریع المغربي لیوافق لوائح منظمة العمل الدولیة في 
هذا المجال وخصوصا الاتفاقية رقم 45 لسـنة 1935، التي 
كانت تمنع تشغیل النساء في قطاعات تشكل خطرا على 
صحتهن، لكن منذ سـنة 1995 قامت منظمة العمل الدولیة 
التندید  إلى  الحكومات  دعت  حيث  اللوائح  هذه  بتغیير 
باتفاقيتها رقم 45 والمصادقة على الاتفاقية رقم 176 حول 
"السلامة والصحة في المناجم" الصادرة سـنة 1995، والتي 
تدعو إلى حمایة سلامة وصحة جمیع عمال المناجم بغض النظر 

عن الجنس. 

ینتج  كما  للفوسفاط،  عالمیا  الأول  المنتج  المغرب  وباعتبار 
معادن أخرى متنوعة، فقد عملت الدولة على تطوير قطاع 
الصناعات الاسـتخراجية خلال السـنوات الأخيرة، مما جعله 
قطاعا واعدا في البلاد، وقطاعا مؤهلا لأن یوفر فرص عمل 
كثيرة. وفي إطار إصلاح وعصرنة القطاع صادقت الحكومة 
مشروع  على   2021 یولیوز  فاتح  المنعقد  مجلسها  خلال 
 33.13 رقم  القانون  ويتمم  یغير  الذي   46.20 رقم  القانون 
المتعلق بالمناجم، والذي يهدف إلى "الرفع من جاذبیة قطاع 
الحفاظ  وكذا  والدولي،  الوطني  الخاص  للاستثمار  المعادن 
على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين المنجمیين في 

قطاع المعادن" حسب بلاغ الحكومة8. 

یعتبر فتح هذا المجال للنساء من مفاتیح تطويره وعصرنته 
وتحسين حكامته وشرطا من شروط "تعزيز مناخ الأعمال 
وتحسين الشفافية"9 التي يروم القانون الجدید تحقيقها. لقد 
إلغاء  من  عقدين  فبعد  ذلك.  سابقة  دولیة  تجارب  أكدت 
الشـیلي القيود القانونیة المفروضة على النساء العاملات في 
قطاع التعدين، في عام 2018، مثلت النساء 8 في المائة 
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جنوب  في  وبالمثل،  القطاع.  هذا  في  العاملة  القوة  من 
إفریقيا، بعد عقدين من فتح قطاع التعدين أمام النساء، 
شكلّن 13 في المائة من القوى العاملة في هذا المجال في عام 
2016، بما في ذلك 15 في المائة من مناصب إداریة علیا. 
مصحوبة  القانونیة  الإصلاحات  كانت  الحالتين،  كلتا  في 
بسـیاسات لتشجیع وتوظیف وتمكين المرأة من دخول المهنة 
شركات  بعض  أجرت  المثال،  سبيل  على  فيها.  والبقاء 
واعتمدت  الجنسين  بين  للفجوة  تحلیلات  الكبرى  التعدين 
بين  التوازن  لتشجیع  وبرامج  التنوع  لتعزيز  استراتیجیات 

العمل والحیاة الأسریة للآباء10. 

 أثر رفع القيود القانونیة على عمل ودخل النساء 5.

من أجل دراسة تأثير رفع القيود القانونیة على عمل المرأة في 
المغرب، قمنا بتحلیل العلاقة بين الأداء الاقتصادي للمرأة 
والمساواة بين الجنسين في القانون في المغرب خلال فترتين؛ 
و2019.   1990 بين  والفترة  و2019   1970 بين  الفترة 
أظهرت نتائج الانحدار بشكل عام أنه كلما كانت المساواة بين 
الجنسين أفضل في القانون، كان الأداء الاقتصادي للمرأة 
الاقتصاد  مناهج  وفق  وتحلیلها  البیانات  جمع  تم  أفضل. 

القياسي. 

مصادر البیانات 5.1.

بشأن  الأساسي  المسـتقل  المتغير  فإن  مطلوب،  هو  كما 
المساواة بين الجنسين في القانون هو مؤشر البنك الدولي 
"المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" بين عامي 1971 و2021. 
معدل  أساسـیين:  مصدرين  من  التابعة  المتغيرات  جاءت 
مشاركة الإناث في القوى العاملة) من مجموع ساكنة الإناث 
البالغة أعمارهن 15 سـنة فما فوق)، والمساواة بين الجنسين 
نسـبة  (أي  الأول  التابع  المتغير  المماثل.  للعمل  الأجور  في 
من  تمتد  العاملة)  القوى  في  الذكور  إلى  الإناث  مشاركة 
الدولي  البنك  بیانات  من  وهي   2019 إلى   1990
الاقتصادیة؛ أما متغير المساواة في الأجور للعمل المماثل فهو 
مأخوذ من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة 

بين الجنسين لسـنوات 2006-2021. جاءت جمیع متغيرات 
التحكم من المؤشرات الاقتصادیة للبنك الدولي بما في ذلك 
لعام  الثابت  الدولي  بالدولار  للفرد  القومي  الدخل  إجمالي 
بالتعليم  للالتحاق  الجنسين  بين  التكافؤ  ومؤشر   ،2017
الثانوي (أي القيد من الإناث إلى الذكور)، ومؤشر التكافؤ 
ومعدل  الذكور)،  السكان  من  الإناث  (أي  الجنسين  بين 

الخصوبة، والنسـبة المئویة لسكان المدن.  

منهجیة التحلیل 5.2.

نظرًا لتوافر البیانات، اسـتخدمت تحلیلات الانحدار لمتغير 
مشاركة الإناث في القوى العاملة البیانات بين عامي 1990 
و2019، في حين اسـتخدمت التحلیلات المتعلقة بالمساواة 
في الأجور للعمل المماثل البیانات بين عامي 2006 و2019. 

تم إجراء تحلیلين مختلفين: أولاً، قمنا بفحص ما إذا كانت 
والمتغير  التابعة  المتغيرات  بين  واضحة  ارتباطات  هناك 
المسـتقل؛ ثم في مرحلة ثانیة، أجرینا انحدارات OLS على 
النموذج الكامل (مع إضافة جمیع متغيرات التحكم)؛ وأخيرا 
قمنا بتقلیص النموذج الكامل لتجنب مشكلة العلاقة الخطیة 
المتعددة، باسـتخدام عوامل تضخم التباين. وجاءت النتائج 

كالتالي:  
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(1) (3)

VARIABLES
Female Labor 

Force 
Participation

Wage Equality 
for Similar 

Work
Gender Legal 
Equality (WBL 
Index)

0.0899* 0.0462*

(0.0489) (0.0214)
Ln(GNI per capita) -12.39*** -126

(3.646) (160)
Gender Parity Index 
for Secondary 
Education

6.369 -1.032

(20.45) (772)
Fertility Rate -2.866** -0.0619

(1.063) (309)
Constant 127.9*** -609

(22.55) (2.641)
Observations 30 14
R-squared 471 468
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



النتائج 5.3.

یوضح الجدول نتائج النماذج النهائیة. في النموذجين النهائیين، 
يرتبط مؤشر المساواة القانونیة بين الجنسين "المرأة وأنشطة 
مع  التابعين.  بالمتغيرين  إيجابي  بشكل  والقانون"  الأعمال 
افتراض ثبات العوامل الأخرى، ترتبط الزيادة بمقدار نقطة 
واحدة في مؤشر المساواة القانونیة "المرأة وأنشطة الأعمال 
والقانون" بزيادة نسبتها 0.0899 مئویة في مشاركة الإناث 
في القوى العاملة، وزيادة قدرها 0.0462 نقطة في المساواة 
حساب  كیفية  على  بالاعتماد  المماثل.   للعمل  الأجور  في 
المؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" المعتمدة على 35 
المرأة  بين  القانونیة  المساواة  مجالات  مختلف  یقيس  سؤال 
والرجل، فنتائج الانحدار تعني أن كل إصلاح قانوني في 
المغرب (ما یعادل زيادة في المؤشر قدرها 2.86 نقطة) كان 
مرتبطا بزيادة في معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة 
في  المساواة  معدل  في  وزيادة  مئویة  نقطة   0.26 قدرها 

الأجور للعمل المماثل تبلغ 1.32 نقطة. 

تبين نتائج هذه التجربة الأثر الإيجابي للتحسن الذي حققه 
المرأة  عمل  على  القانونیة  القيود  رفع  مسـتوى  على  المغرب 
تصنیفه  حسن  والذي  الاقتصادیة  ظروفها  تحسين  وكذا 
والقانون".  الأعمال  وأنشطة  "المرأة  مسـتوى  علي  العالمي 
تعطي هذه النتائج أملا في أن إدماج المرأة الاقتصادي يمكن 
أن یتم عبر تغیير القوانين في سبيل إدماج أفضل للنساء في 
النشاط الاقتصادي في البلاد، ویعتبر الوقت الحالي حيث 
النقاش العمومي الواسع حول النموذج التنموي الجدید الوقت 

المناسب للترافع من أجل إجراء هذه التعدیلات القانونیة. 

خلاصات وتوصیات 

من دون توفير فرص عمل قارة للنساء في المغرب فإن أعداد 
العمل.  سن  بعد  دخل  دون  من  سـینتهين  منهن  متزایدة 
وباعتبارهن العنصر الاجتماعي الأضعف من حيث الادماج 
الاقتصادي، فإن معاناة النساء للحصول على دخل تصبح 
أكثر تعقدا لما یتقدم بهن السن. توجد طریقة واحدة فقط 
لتخفيف معاناتهن في المسـتقبل، تتجلى في توفير شغل قار 

لهن عند بلوغهن سن العمل. ویعتبر توسـیع مجالات العمل، 
وإزالة العراقيل التشریعیة التي تمنع ولوجهن لبعض المجالات 
الاقتصادیة الطریقة الأكثر جدوى في هذا الباب. تؤكد هذه 
الادماج  لتحقيق  التشریعات  تطوير  أهمیة  على  الورقة 
أغلب  أن  بینت  المغربیة  التجربة  لأن  للمرأة،  الاقتصادي 
تشریعي  تعدیل  خلال  من  تأتي  المغربیة  المرأة  مكتسـبات 
لحث مختلف الفاعلين السـیاسـیين والاقتصادیين لاحترامه، 

وتوصي الورقة فيما يخص قانون الشغل بما یلي: 

البنود 1. ومختلف  و181   179 الفصلين  تعدیل 
والتشریعات المرتبطة بهما لفتح المجال لعمل المرأة في 
تكيیف  في  رائد  فالمغرب  والمقالع.  المعادن  قطاع 
وتحیين قوانينه وتشریعاته لتوافق المسـتجدات الدولیة 
في هذا المجال، وحان الوقت لیقوم بنفس الشيء فيما 

یتعلق بهذه الفصول في قانون الشغل. 

تقديم تحفيزات للشركات في القطاع مقابل توظیف 2.
النساء في الصناعات المنجمیة بما في ذلك تحفيزات 
ضریبية، لأن التجارب السابقة بینت أن التشریعات 
الجدیدة وحدها لا تكفي لتغیير واقع الأمور، إن لم 
تتم مواكبتها بإجراءات محفزة لمختلف الفاعلين المعنیين 

بها. 

الرفع من وعي كل الفاعلين من مسؤولين وشركات 3.
ومسـتفيدين من التغیير القانوني المنشود حول أهمیة 
المشاركة الاقتصادیة للمرأة والحقوق التي يخولها لها 
الإصلاحات  ذلك  في  بما  الصدد  هذا  في  القانون 

التشریعیة. 
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